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 تقديم

مُ حزبُ التقدم والاشتراكية  دَّ
َ
بمذكرته المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، في إطار التشاور الجاري حول يَتَق

طبٍ وتوجيهاتٍ سامية بدلالاتٍ قوية 
ُ
 الملك من خلال خ

ُ
هذا الورش الإصلاحي الهام الذي أطلقه جلالة

 تجعل من الضروري أن يُفض يَ الأمرُ إلى إفراز إصلاحٍ عميق، فعلي، شمولي وتحديثي لمدونة الأسرة.

 للأسرة صدرت في سنة إنَّ ب
ً
. لكن منذ ذاك  4002لادنا تعتمد اليوم مدونة

ً
 كبيرا

ً
ما دُّ

َ
ق
َ
لت في حينها ت

َّ
وشك

 جديدًا في سنة 
ً
 بناء دولةٍ  ، من بين ما يؤكد عليه، علىفي تصديره  يؤكد 4022الحين أقرَّ المغربُ دستورا

ية الحر ب يتمتع فيه الجميعُ  متضامنٍ  إرساء دعائم مجتمعٍ على و ؛ والقانون  ا الحقُّ هَ ديمقراطية يسودُ 

كما هي  نحقوق الإنسامنظومة تشبث ب؛ وعلى الوالكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية

حة كل حظر ومكاف؛  وعلى الكوني وعدم قابليتها للتجزيء هامراعاة طابعوحمايتها و متعارف عليها عالميا 

لدولية ا الالتزام بما تقتضيه المواثيقُ على و ؛ أو المعتقد ب الجنسبسببما فيه التمييز أشكال التمييز 

ملاءمة  العمل علىمع  ،عل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب تسمو على التشريعات الوطنيةوج

  هذه التشريعات  مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

، في فصله التاسع عشر، أنَّ 
ً
دم ، على قيتمتعان الرجل والمرأةويُقِرُّ القانون الأسمى للمملكة، أيضا

لواردة ا المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،

ثوابت غرب، في نطاق أحكام الدستور و في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المالدستور، وفي 

 .المملكة وقوانينها

 كما ينصُّ الدستور على أنَّ 
 
الدين  ؤِ المغربية تتميز بتبوُّ الهوية ، وأنَّ إسلامية المملكة المغربية دولة

 .في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال الإسلامي مكانة الصدارة فيها

، الحقوقية الكونية، 4022 ستور دُ  رجعياتِ مإلى  يَــــــستند إصلاح المدونة أن   علىعلى هذه الأسس، فإنه 

نُ من إفرازِ بما  ِ
 
 مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومنها  جديدةٍ  مدونةٍ  يُمَك

ً
تنسجم فعلا

تصادية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاق

واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(، والاتفاقية الدولية ، والاجتماعية والثقافية

  .المتعلقة بحقوق الطفل
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، الذي يَعملُ في إطار هذا الدستور ويُنادي من أجل التفعيل الأمثل لمضامينه التقدم والاشتراكية حزبَ إنَّ 

 ا فكري  مشروعً ، منذ نشأته، يَحملُ  المتقدمة،
ُ
 ا وسياسيا ت

َ
ِ ش
 
  لُ ــــك

ُ
 إنسانية، إلى جان فيه المساواة

ً
ب قيمة

 كونها 
ً
 والتنمية والتقدم.ا للعدالة الاجتماعية رهانً و  قراطيةحقوقية وديم قضية

و جزء  هأو المعتقد على أساس الجنس لمساواة وعدم التمييز لفعلي لتحقيق اويَعتبِرُ الحزبُ أنَّ مسارَ ال

ــــمَ الكثير من المكتسبات، كما لبناء مغرب الديم طويلة وشاقةمن معركةٍ 
َ
قراطية والنماء. إنه مسار  راك

وبُــــهُ كثير  من الاختلالات، مما يطرحُ علينا العديد من التحديات.
ُ
ــــش

َ
 ت

، خلال العقدين الأخيرين، في مجال الإقرار الدنعم، لقد 
ً
اواة ستوري والقانوني للمستقدمت بلادُنا كثيرا

التمييز. لكن الحاجة ماسة، اليوم، إلى مباشرةِ جيل جديدٍ من الإصلاحات التي يتعين  كافحةوالمناصفة وم

الات وأن تأتي بالأجوبة على إشكوأن ترتكز على مضامين الدستور، أن تتأسس على التراكمات الإيجابية، 

ي كافة فلموقع الذي صارت تحتله النساء ، ومنها اعرفها مجتمعناالتي ي ، وعلى التحولات العميقةاليومواقع 

  التطور الذي عرفته الأسر المغربيةو  المجالات،
ُ
 .عيلها النساءوالأشكال الجديدة للأسر التي ت

قائص بها من ن العملُ مدونة الأسرة، التي دعا جلالة الملك إلى مراجعتها، بالنظر إلى ما أفرزه ونعتقد أن 

تعودُ إلى طبيعة النص كما إلى التطبيق والتأويل، في حاجةٍ إلى إصلاحٍ حقيقي وتحديثي، في اتجاه واختلالات 

نًا.  أو ضِم 
ً
 القطع النهائي مع كل أشكال التمييز التي تتضمنها صراحة

 منه في النقاش المجتمعي الناضج، المنفتح، الهادئ، ال
ً
 لميعإنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية، إسهاما

 ، حول إصلا عيواقوال
ً
 بإصلاح  لكون ح مدونة الأسرة، مُدرك  تماما

ً
دونة متحقيق المساواة، وإن كان مرتبطا

 الانكبابَ على إصلاح ومعالجة كافة التشريعات والسياسات الأسرة
ً
ها أيضا

ُ
 يتطلبُ بلوغ

 
، إلا أنه غاية

 وهو ما يتطلب ضرورة .أو المعتقد والممارسات والثقافات المستندة إلى التمييز على أساس الجنس

انون ق، و منها القانون الجنائي ولا سيمابمراجعة مختلف القوانين ذات الصلة، مواكبة إصلاح المدونة 

  ،المهملينالأطفال  كفالةوقانون  الجنسية،
ً
ك إلا ذل ىولن يتأتبإصلاحاتٍ مؤسساتية وازنة. وأيضا

هيئة المناصفة ومكافحة كل كل من "تفعيل والعمل على  والمؤسساتي،باستكمال البناء الدستوري 

 . " والطفولة المجلس الاستشاري للأسرةو" "أشكال التمييز

لتي ، بأهم الاقتراحات اهذه المذكرة تأسيسا على هذه المنطلقات، يتقدم حزب التقدم والاشتراكية في

 .لمدونة الأسرةيعتبرها مداخل أساسية لإصلاح شامل 
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ً
زوج بما يعني انعدام أي تراتبية بين ال ،تحت رعاية الزوجين معا توجدالأسرة ينبغي التأكيد على أن  ،بداية

وعلى هذا  .الحالية المدونة ذي يظهر في مجموعة من مقتضياتوالزوجة، وبالتالي انتفاء مفهوم القوامة ال

غ لتقليدية المتجاوزة والصيعبر القطع مع المفاهيم ا ،مراجعة الإطار المفاهيميالأساس أيضا، يتوجب 

تعبير من شأنه أن يجعل أي ، ومع مع الرجلمن شأنها وضع المرأة في خانة الدونية مقارنة  اللغوية التي

 ،(غيرهاو  .،...هةـــوالشب البناءالرجعة، المتعة، الفراش،  :من قبيل)المؤسسة ا مجرد مفعول به في هذه منه

 تستند، بشكلٍ واضح وغير والعمل في المقابل على  أو أي مصطلح حاط من كرامة الإنسان،
ً
تبني مقاربة

، وينسجم ومقتضيات الاتفاقيات يتلاءم مع روح ونص الدستور  حقوقيمفاهيمي  ملتبس، على نسقٍ 

يتمحور على مبدأ المساواة ن، و ومع المفهوم الكوني لحقوق الإنساالدولية التي صادق عليها المغرب، 

 .وعدم التمييز

 منع وتجريم تزويج القاصرات والقاصرين .1

أمام تنامي واستفحال ظاهرة تزويج القاصرات وبلوغها مستويات قياسية وجد مقلقة حسب الإحصائيات 

 صا وتعكس انتهاكا ،لتحولات المجتمعيةلوالتي تسير في اتجاه معاكس  ،رسمياالمعلن عنها 
ً
ا لحقوق رخ

 طفل و ال
ً

من  ات، بالأسر وتوازنهاوتهدد استقرار  تعسفي وواسع، بشكلٍ  لمصلحته الفضلى تجاهلا

ٍ لأهلية الزواج للمرأة  21الاستثناء قطعيا ونهائيا. وذلك بإقرار  المستعجَل والضروري إلغاءُ 
سنة كسن 

نُ واقعُ الممارسة حاليا. ِ
 للتحايل، كما يُبي 

ً
 أو مصدرا

ً
ٍ مقتضياتٍ استثنائية تصير قاعدة

 والرجل، دون أي 

ٍ لتزويج الأطفال إنَّ و 
 الآثار الوخيمة، الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية فيمبرره يجد ضع حَـــد 

وقهن حرمانهن من حقو  واقتصاديا،استغلالهن جنسيا على الطفلات، بما في ذلك  التي يسببها، خاصة

ؤوليات والزج بهن، بالمقابل، في قفص مسوالعيش في بيئة آمنة، رأسها الحق في التعليم، وعلى  ،الدستورية

من أنواع الرق  بآخر يقتربو أ فهو بشكل مع أوضاعهن وأعمارهن.اجتماعية وأسرية لا تتناسب 

 العقوبات ترتيب تجريمه عبر ما يستوجب، الاتجار في البشرا من مظاهر يجسد مظهرً المعاصرة، و 

  الزجرية الكفيلة بمحاربته.

 الزوجاتتعدد منع  .0

حد مكامن الخلل الواجب تجاوزها عبر إلغائه ومنعه منعا نهائيا ومطلقا، لأنه يجسد تعدد الزوجات أيشكل 

من  امن كرامتها وإنسانيتها، ويكرس مظهرً ويحط  ،ضد المرأةالعنف القانوني التمييز و أحد أسوأ أشكال 

كل المقتضيات المتعلقة بالمساواة بين الرجل  قمظاهر الاستعباد في صيغه الجديدة، ويضرب في العم
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بية ينتج عنه من آثار سللدى المرأة وما والإهانة والظلم بالغبن  شعورٍ . فضلا عما يترتب عنه من والمرأة

 ووضعيات وعلاقات أسرية وعائلية غير سوية.

 المغاربة المقيمين بالخارجالمواطنات والمواطنين زواج تبسيط إجراءات  .2

 
ً
لطبيعة الوضعية الخاصة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وتفاديا لعدد من  مراعاة

الاعتراف بعقد الزواج من قبل بلد -المشاكل المترتبة عن ذلك وحالات ضياع الحقوق )تنازع القوانين 

قوم على باستثناءات توغيرها( يجب تمتيع هذه الفئة من المواطنات والمواطنين  الأصلي،البلد  الإقامة أو

ن  بإلغاءالزواج، إجراءات تبسيط  الشروط المتعلقة بالموانع المؤقتة والصداق وحضور الشاهِدَي 

نِ، والعمل على تسهيل مسطرة إيداع عقود الزواج لدى القنصليات المغربية إلكتروني لِمَي  وتمديد  االمُس 

 الآجال المحددة لذلك. 

 إلزامية عقد الزواج لتوثيقه  .4

مدونة الأسرة، سابقا، من خلال فتح الباب لسماع دعوى الزوجية خلال فترة  من 21المادة  تاحتأ

بتعدد  القيامأو  تزويج القاصراتقصد  التحايل على القانون ية امتدت إلى غاية خمس عشرة سنة، انتقال

الفاتحة وللزواج غير إن هذه المادة الفريدة كانت الغاية المعلنة منها هي وضع حد لزواج  الزوجات.

  ،الموثق
ً
مفهوم لإجرامي ل على استغلال ابرهن الواقع والممارسة ،. لكنللحقوق وحفظا للمصالح حماية

المخالفين  لِ بَ قِ  الواقع من تعسفي للأمر في تكريسٍ  ماهيتهاعدم تحديد ل، و "القاهرة سبابلأ اـ""الفضفاض" ل

 للقانون.

، من أجل رفع الغموض، وعدم ترك المجال بصورةٍ إلزامية واضحةالزواج  يتعين اعتماد عقدولذلك، 

ِ ا أمام مفتوحً   محتمل، مع ترتيب الجزاء على كل ممارسةٍ مُخالِفة. ستثناءٍ ا أي 

 إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج .5

وج، بما ن الزوجة والز إن الإقرار بالمساواة ومكافحة كل أشكال التمييز يقتض ي منح الحقوق نفسها لكل م

في ذلك المقتضيات المتعلقة بشروط عقد الزواج فيما يخص انتفاء الموانع المؤقتة، وهو ما يتطلب منح 

 الحق للمسلمة بالزواج بغير المسلم.

م هو تمييز واضح قائبغير المسلمة، مقابل منح الرجل حق الزواج بغير المسلم، فمنع المرأة من الزواج 

 ، معتقدال وأعلى أساس الجنس 
َ
ما كعليه الدستور وما تنص عليه المواثيق الدولية.  صَّ ويتناقض مع ما ن

نه لا يأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية، وحركية الهجرة، وارتفاع حالات الزواج المختلط، ويدفع أ
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إبرام عقد زواج مدني ببلدان  هذا المنع غالبا النساء المغربيات المتضررات منه إلى الاقتصار على

المهجر، مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل ببلدهن الأصلي تمس حقوق كل أفراد أسرهن، كما يمكن أيضا 

 قط. كإجراء شكلي فحايل على القانون عبر إعلان كاذب لاعتناق الإسلام من قبل الزوج أن يلجأن إلى الت

  ناء فترة الزواجأثمن قِبل الزوجين  المكتسبة الممتلكات تدبير  .6

الزوج في كل من الزوجة و الأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية، ينبغي ضمان حقوق تدبير فيما يتعلق ب

ام الزواج أثناء قي مكتسبةجعل وثيقة تدبير الأموال الخلال  من اختياري،نحو  والوفاة علىي الطلاق حالتَ 

على  ا ويعملاعلى علم بها مسبقً  لزوجانيكون احتى  ،لاستكمال ملف طلب الزواج الإلزاميةمن الوثائق 

   .وليس حين عقده اختيار ما يناسبهما قبل عقد الزواج

التي لا تشتغل خارج البيت على وجه )الزوجة يتعين حفظ حقوق ف، اتفاق أما إذا لم يحصل أي

ية وكل أعمال الرعا سواء عند الطلاق أو عند وفاة الزوج، بالحرص على تقييم العمل المنزليالخصوص(، 

 
ً
أ الكد وذلك بالأخذ بمبدالأموال المكتسبة خلال فترة الزواج،  تكوينفي  التي يتعين اعتبارها مساهمة

 .والسعاية

 يبه مننصعلى أحقية الطرف المتبقي على قيد الحياة في وفي حالة وفاة أحد الزوجين، ينبغي التأكيد 

 الممتلكات المحصل عليها خلال فترة الزواج واستخراجه من التركة قبل اقتسامها.

 على الأبناءالقانونية الولاية المسؤولية المشتركة بين الزوجين في إقرار  .7

 ،في الصيغة الحالية لمدونة الأسرةا دً تعقي المؤرقة والأكثرالقانونية من المواضيع موضوع الولاية إن 

 .ة الحاليةتطبيق مقتضيات المدونالاختلالات التي شابت التي كشفت عنها الممارسة و  راتلى الثغبالنظر إ

 اامد واة مع الأب، ماعلى أبنائها، على قدم المسا الولاية القانونيةالوضع ضمان حق الأم في  ويقتض ي

 بهدفعلى آخر، منهما  أي ٍ عن الأسرة حسب ما ورد في ديباجة المدونة، دون ترجيح كفة ا معً مسؤولين 

   .قطع مع التمييز بين طرفي  العلاقة الزوجية على هذا المستوى ال

حُ  وجب ،الزوجين بعد الطلاقعدم اتفاق في حالة  ،ر تطبيق هذا المقتض ىوتفاديا لتعذ ة الولاي مَن 

 القانونية على الأبناء للطرف الحاضن.

  الشقاق، والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الطلاقتوحيد مساطر  .8

 ،(إلخ..الضرر؛.الشقاق؛ الاتفاقي؛ الغيبة؛ الخلع؛ المرض؛ ) الطلاق وأنواعه تعدد مساطر أمام

 تثبت أن االتي  الإحصائياتو  رقاملأ لا واستحضارً 
ً
رَحُ  ،لطلاق الاتفاقي هو الأكثر شيوعا

َ
ت فقط  لاكتفاءُ ايُق 
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  ،والطلاق الاتفاقي ،(التطليق للشقاق: طلاق الشقاق )عوض لطلاقنوعين من اب
ً
 ص التشريعي.ا للنتبسيط

 .لطرف المتضرر فائدة ال حق التعويض عن الضرر الناتج عن الطلاق للشقاق تكريسمع ضرورة 

المسجل بين الرجل والمرأة في مساطر إنهاء العلاقة الزوجية. وهي يجب القطع مع التفاوت  ذلك أنه

غاية ضمان مصالح كافة الأطراف على أساس العدل المساطر التي تميل أكثر لفائدة الرجل. وذلك ب

 والمساواة، وتوحيد هذه المساطر. 

مصطلح "المتعة" الحاط من قيمة المرأة والمهين لها  قترح في حالة الطلاق استبدالُ ومن جهة أخرى، يُ 

 يستفيد منه الطرف المتضرر منا، و سري على الزوجين معً يَ  "التعويض عن الضرر" لكرامتها بــوالمس يء 

 إنهاء العلاقة الزوجية. 

أن يكون الطلاق بائنا في كل الأحوال، حتى لا تظل المرأة تحت ا للمساواة، يتعين التنصيص على وإقرارً 

 فيد بأنه إذافي المقتض ى الذي يُ  النظر إعادةوذلك من خلال  رحمة الرجل بعد طلاقها خلال مدة العدة.

كون تبإشهاد عدلين، وإذا رفضت الزوجة جاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا، فإنه يكتفي رغب الزوج في إر 

 ملزمة باللجوء إلى مسطرة الشقاق. 

وحتى فيما يتعلق بمسألة العدة، يمكن مراجعتها وتجاوز التصور التقليدي لمقاربة مدتها، من خلال 

إعمالا لمبدإ المساواة بين الرجل اللجوء إلى الوسائل العلمية الحديثة للتأكد من وجود حمل من عدمه 

 
َّ

مَحَ للرجل بالزواج هو أيضا خلال هذه الفترة اوالمرأة. على أساس ألا لمحددة. فإقرار المساواة بين  يُس 

الزوجين يتطلب أن يكتسبا الحق في زواج جديد داخل الآجال نفسها ووفق المقتضيات القانونية نفسها 

التي تسري عليهما معا، حتى يتمكنا من أخذ الوقت الكافي واتخاذ القرار المناسب في حالة ثبوت وجود 

 حمل. 

 جتماعيةالا الوساطة آلية  إحداثو مؤسسة الصلح إصلاح  .9

ح ، أصبح إصلاحُ مؤسسة الصلالمرتفعة لحالات الطلاق والتطليقفي ظل واقعٍ أصبح يتسم بالأرقام 

 
ُ
  ومراجعة

ً
ملحة، كوسيلة مهمة للحد من هذا النزيف، في ظل الإشكالات  مستويات التدخل فيها، ضرورة

. وأصبح نيتوجه إليها الزوجا وكمرحلة أولى ،جعلها مستقلةو  ،العملية التي يعرفها تطبيق مسطرة الصلح

في ستشارة الا صيغ  عينو وت زيعز تساهم في تلالأسرية  الوساطةمن الضروري اليوم، التفكير في تأطير 

سطرة متأخذ بعين الاعتبار الاختلالات التي شابت ، و الأسرية، قبل اللجوء إلى تحكيم القضاءالنزاعات 

 بما في ذلك تدخل الحَ  ،الصلح
َ
 الذين، حيث أبانت الممارسة أن أفراد العائلة العائلةن ومجلس ي  مَ ك
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 يكونون  يتدخلون في عملية الصلح
ً
 أحيانا

ً
خلال ما  من ،من المشكلة وليس من الحل النزاع وجزءً ا في طرف

 يقومون به من أساليب التأجيج والتأليب.قد 

ين تمكآلية وساطة جديدة تتمثل في الوساطة الاجتماعية تقوم على  اعتمادَ  فرض الواقعُ الحاليويَ 

هذا الدور الذي يتميز الاضطلاع بمن  بالمحاكم المتخصصين المساعِدات والمساعدين الاجتماعيين

راء باعتبارهم متمكنين من الأدوات اللازمة لإج، الاجتماعي المحض، بالإضافة إلى باقي المتدخلينبطابعه 

 ، بأمر من الجهات القضائية المختصة. الوساطة

سواء قبل بداية المحاكمة أو في طورها، أو  ،الاجتماعيةالوساطة ضرورة اعتماد يقوم هذا المقترح على 

ار دورا مهما في إط الاجتماعيةبعدها، خاصة في حال فشل عملية الصلح، حيث يمكن أن تلعب الوساطة 

 ملفات جديدة مرتبطة بآثار الطلاق المرتبط بالنفقة وتدبير الزيارةرعاية مصالح الأبناء، وتجنيب المحكمة 

 والحضانة وغيرها.

 لمغاربة المقيمين بالخارجوى الطلاق بالنسبة لالصلح ودعا مسطرة تسهيل .12

المعنيان  ماطالما أنَّ الزوجين ه، اج أو انحلاله مع مفهوم الوكالةإذا كان لا يستقيم التناول القانوني للزو 

يمكن أن تتعرض حياتهم الزوجية للمشاكل، وهم الذين  المغاربة المقيمين بالخارجالمباشران، وبما أن 

أبرموا في غالبيتهم عقود زواجهم بأرض الوطن، ويتعسر عليهم الحضور بالمحاكم المغربية في دعاوى 

دونة الأسرة م، والتي لا تنص عليها الطلاق والتطليق، فقد أصبح لزاما تفعيلُ مسطرة الانتداب القضائي

المعنيين بأرض المهجر من طرف الزوجين إلى ، وتخويل إمكانية الاستماع ودقيقالحالية بشكل واضح 

وملاءمة شروط الصلح مع خصوصية وضعية المغاربة المقيمين بالخارج، ، ةالقاض ي المعين بالقنصلي

مدة على المعتالالكترونية المعاصرة القائمة على الأساليب الاستعانة بالحلول مكانية فتح المجال لإ و 

 .لضرورةعند اوالتواصل عن بعد الرقمنة 

كما ينبغي إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات الكبيرة التي تجدها بعض النساء في تبليغ أزواجهن 

عُ جم باستدعاءات الحضور للجلسات أو اجراءات التنفيذ، بعد أن يتعذر العثور على الزوج، ِ
يع مما يُضَي 

 .حقوقها وحقوق أطفالها

د حلول واعتما ،ويجب، في الاتجاه نفسه، إيجاد الصيغ القانونية الكفيلة بضمان حد أدنى من الملاءمة

اختلاف ى إلبالنظر  ،في بلدان المهجر القوانين الجاري بها العملمع الذي قد ينشأ تعارض ال للتعامل مع  
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ية )كالأحكام القضائ الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية نفيذيصعب ت يات المعتمدة، حيثعالمرج

 . الطلاق أو غيرها( أو على الأبناءقانونية الولاية الالمتعلقة ب

 إقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء  .11

 
ُ
ن تختار بين تجد نفسها مضطرة لأ حيث  من حيف كبير، ،يتعلق بالحضانة على الأبناء فيما، المرأة عانيت

ا م ذه المسألة لا تطرح بالنسبة للزوج،في حين أن ه ،حياة زوجية جديدة أو الاحتفاظ بحضانة أبنائها

دم حتفاظ الأم بالحضانة بعوجب عدم تقييد الذا  ،الأبوينآخر من تجليات التمييز بين  تجليا يشكل

 مادي. ال هاأو بوضع تهاأو بعقيد زواجها

 مُ  ،في وضعية إعاقة الموجود كما أن جعل الطفل
َ
 رَ باش

ً
تحت مسؤولية الأم وحضانتها أمر أيضا فيه  ة

كون تيتعين أن  ذالم وحدها، قد لا تتوفر للأ  ا وإمكانياتٍ جهدً لأن رعاية هؤلاء الأطفال يستوجب  ،تمييز

 
ُ
  يوجد في وضعية إعاقةالطفل الذي  حضانة

ً
 .معا الأبوانمشتركة يتقاسمها  مسؤولية

 يُ  ،بالسن المحددة للمحضون ليمارس حق اختيار حاضنه يتعلقما  وفي
َ
مييز، ها في سن التتحديدُ  لُ ضَّ ف

لمصلحة ل اتقديم سنة شمسية كاملة ليختار حاضنه،اثنتي عشرة  المميز البالغقصد السماح للصغير 

 الفضلى للطفل على أي اعتبار آخر.

، د آثار حصولها على الحضانة التنفيذ بشأن اتمن مباشرة إجراء الحاضنة حتى تتمكن الأمو 
ً
ون فورا

رَحُ أنانتظار مسطرة الاستئناف التي قد تطول 
َ
ت مُ بالحضانة للأم  ، يُق 

 
المعجل، اذ مشمولا بالنفيكون الحُك

  .كانت المسطرة المتبعة في الطلاق كيفما

ير زيارة الأبناء بالنسبة للأم غفترة ب تدقيق المقتضيات القانونية المتعلقةلابد من ، ومن جهة أخرى 

 التحايل في التنفيذ،يَ وكذا بالنسبة للأب غير الحاضن، بشكلٍ  ،الحاضنة
ً
لة إسقاط تحت طائ منع تماما

تفعيل آليات الوساطة الاجتماعية  ضرورة ذلك، علىمع التأكيد، بالموازاة مع  الحضانة عن المسندة له.

 للمصلحة الفضلى للطفل، و 
ً
لاحتياطات والتدابير اللازمة، للتأكد من حقيقة تعسف الطرف اتخاذ احماية

 الحاضن، بما في ذلك إجراء بحث اجتماعي.

 وفق معايير موضوعية ودقيقة في بيت الزوجية وحقه في نفقة المحضون  سكنضمان  .10

 عند زواجالحق هذا تحصين الحق في بيت الزوجية كسكن قار للمحضون، على أساس سقوط يجب 

 ة، مع ضرورةوفق معايير موضوعية ودقيق نفقة المحضون  تقدير مبلغإرساء و الحاضن أو الحاضنة، 

وعدم التمييز فيها من حالة إلى أخرى، مع  ،حسب دخل الزوج ،نفسها داخل المنطقةتوحيد المبالغ 
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حَظ، ـــلأنَّ ال تحت إشراف النيابة العامة، إلزامية توفير الخبرة المالية
َ
ة، للأسف، في الممارسة العمليمُلا

 دخل الزوج.  أنَّ الزوجة عليها إثباتُ 

معيشتهم  ، ويُراعِيَ مستوى لزمات العيش الكريم للأطفاليجب أن يأخذ مبلغ النفقة بعين الاعتبار مستكما 

ِ يا وعمليا، وتبسيط المسطرة، للبَ ينبغي تحديد آجال معقولة، قانونو . أثناء قيام الزوجية
ي ملفات ف ـــــت 

النفقة. مع ضرورة اتخاذ النص التشريعي لمختلف التدابير التي تحمي الأبناء من التحايلات التي تؤدي في 

حو الاقتطاع كالتوجه ن ،على مستوى تنفيذ النفقةاتخاذ تدابير وكذا  ،الب إلى إقرار مبالغ هزيلة كنفقةالغ

، والاستعانة بالمعطيا
ً
ة ت التي يتيحها صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبمن المنبع كلما كان ذلك ممكنا

 للعاملين بالقطاع الخاص، وكذا بمعطيات مصلحة الضرائب بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة.

 
ُ
رَحُ إيجاد صيغة قانونية ت

َ
ت ِ مَ وعملا بمبدأ المساواة دائما، يُق 

 
تي أو المساهمة الأم الموسرة من إقرار  نُ ك

النفقة على الأبناء، خاصة في الحالات التي يعجز فيها الأب عن توفير ما يلزم من توفرت لديها الإمكانية في 

 الــــــمُثبَــــتة. من الأسباب النفقة لأي سببٍ 

طلب الطلاق وصدور الحكم بالإنهاء التام للعلاقة الزوجية لم يرد أن الفترة الممتدة ما بين تاريخ لاحظ يُ 

إلى غير  ..حضانة الأبناء، النفقة، الحق في الزيارة.. )المسكن المنفصل،بشأن تدبيرها أي مقتض ى قانوني 

ا لصعوبة هذه المرحلة وما يتسم به الجو العائلي خلالها من نظرً  هذا القصور،ذلك(. لذا وجب تدارك 

 تشنج تكون له 
ً
تماعية إما لآلية الوساطة الاج ستحسن اللجوءالأطفال. كما يُ على نفسية  مضاعفات  غالبا

لمساعدة في تسوية المصالح المالية المشتركة بين الزوجين في انتظار صدور قصد تقديم الخبير أو 

 الحكم النهائي.

 المقتضيات المرتبطة بصندوق التكافل العائلي، في اتجاه إعمال النفقة المؤقتة 
ُ
كما يتعينُ مراجعة

 وتوسيع الفئات المستهدفة لتشمل الأمهات العازبات.

 الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج نسبإثبات اعتماد الخبرة الجينية في   .12

  إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل،
ً
 اوضمانا لحقوقه القانونية والمالية والمعنوية والاجتماعية، وانطلاق

كيفية بتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، من مسؤولية الدولة في "

أصبح من  ،من الدستور  24كما ينص على ذلك الفصل  ،"متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية

ضمان حقوقهم الأساسية على قدم المساواة ، و  خارج إطار الزواج الأطفال المزدادينالضروري حماية 

اعتماد  مالمتعلقة بالأب والأم كليهما،  ثالتمييز بين البنوة والنسب وآثارهما بإلغاء  ابدءً ، مع باقي الأطفال
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وإقرار حق الطفل فيه بصرف النظر عن إطار العلاقة التي تربط بين  ،نسبال إثباتالخبرة الجينية في 

زينة العامة وتحميل الخ .اكتساب النسب الحقوق المترتبة عنوبالتالي اكتساب كل  والديه البيولوجيين،

  تكاليفها. دفعفي حالة تعذر  صائر إجراء هذه الخبرة

ر تمييزًا بإهدار حق الطفل في النسب، في حالة رفض الأب البيولوجي الإقرار بنسبه إليه، يُعتأن ذلك 

ا
ً
لأب ل مسؤولية أطفالهما، حيث يُـــعفى ابين الرجل والمرأة في تحمُّ كذلك ، وتمييزا وانتهاكا لحقوقه صارخ

جاه ابنه، وتظل الأم وحدها مسؤولة عنه.قانوني أو البيولوجي إعفاءً تاما من أي التزام 
ُ
 مالي أو معنوي ت

 ر الآمن،من قبيل الإجهاض السري غي يتسبب فيها هذا الاختلال الكبير، ناهيك عن المآس ي الاجتماعية التي

 ،الأطفال في وضعية الشارع والأطفال المتخلى عنهم وظاهرةأو زواج المحارم،  واحتمال اختلاط الأنساب

ترتبة عن وغيرها من الآثار المها، والندوب النفسية التي تخلفها هذه الوضعية على الأطفال المتضررين من

 ذلك على المجتمع ككل.

 إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية في قضايا الإرث .14

 المساواةراسخة ب من منطلق قناعةٍ  ، من حيث المبدأ،الإرثقضايا حزب التقدم والاشتراكية  قاربيُ 

 اءِ رَّ ـــجَ ن مالإكراهات المحيطة بالموضوع،  يستحضر، غير أنه وفي الوقت نفسه. التامة بين المرأة والرجل

 الصدد.، دون انفتاحٍ على الاجتهادات المتنورة بهذا التأويل الجامد لبعض النصوص

المناصفة ومسؤول، حول قضايا الإرث، وفق مبادئ  جديلذا، من الضروري فتحُ نقاش هادئ ورصين، 

ادات ا مع الاجتهوالمساواة، بما يستجيب للمتطلبات الواقعية التي أفرزها المجتمع، ويتفاعل إيجابً 

 الرجل.المتقدمة في هذا الباب. وذلك في سبيل إحقاق المساواة الفعلية بين المرأة و 

 بالنظر للآثار والإشكاليات التي يُ ، التام للتعصيب ويقترح الحزب، في هذا الاتجاه، الإلغاءَ 
َ
ِ خ
 
ا على هَ فُ ل

  .دون غيرهمفي حال وجودهم رثة في الفروع والأصول وحصر الو  ،مستوى الواقع

 تحصينها منمع ضرورة  ،رثهممال مو أما بالنسبة للوصية، فيجب توسيعها وعدم إقصاء الورثة من 

دم اشتراط ترخيص باقي الورثة لها، مع إيجاد الصيغ القانونية المناسبة لضمان حقوق ، وعالطعن

 الأطفال المكفولين في التركة.

 ، وفي إطار مكافحة كل أشكال التمييز، بما في ذلك التمييزالتوارث بين المسلم وغير المسلم ما يخص وفي

إسقاط اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث بين الأزواج وبين حزب القائم على أساس المعتقد، يقترح ال
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على اللجوء إلى التحايل والاعلان الكاذب عن  بالأمر وإكراههملتفادي إرغام المعنيين  ،الأصول الفروع و 

 .اعتناق الإسلام

 حمايو 
ً
  ،الزوجينلحقوق  ة

ً
ين، أحد الزوج ، في حالة وفاةيقترح الحزبُ  ،وكرامة الأبناء لكرامتهما وصيانة

  .ة بكافة تجهيزاتهالزوجي بيتمن الحصري الانتفاع من تبقى منهما على قيد الحياة من  تمكينَ 

 تقوية ضمانات تحقيق المصلحة الفضلى للطفل .15

ن إرساء ضماناتٍ قانونية أقوى، لتكريس الحم بعد وتعزيز ال ،اية القانونية اللازمة للأبناءمن المتعيَّ

هيل وتبسيط مع تس الاجتماعي عبر الارتكاز على الأبحاث الاجتماعية في مجموع القضايا المتعلقة بالأبناء،

الطعون بشأن أي سلوكٍ أو قرار أو حُكم لم وممارسة  هم،مساطر التدخل الناجع والفعال لحماية حقوق

 أخذ بعين الاعتبار مصالحهم الفضلى.يَ 

معظم الأطفال في وضعية الشارع، أو من يوجدون في بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية، هم غالبا ولأن 

 فقد ضحايا الطلاق أو التفكك الأسري، 
ُ
مراكز خاصة باستقبال ورعاية  أصبح من الضروري إحداث

 الأطفال ضحايا الطلاق، خاصة من لا يتوفرون على أسر أو أقارب للتكفل بهم. 

   من المدونة الحالية للأسرة 422إلغاء المادة  .16

عملا بمبدأ فصل السلط المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور، واستحضارًا لدور البرلمان 

بصفته ممارسًا للسلطة التشريعية، وحتى لا يتجاوز القضاءُ دوره كمصدرٍ تفسيري للقانون وساهرٍ على 

نة الأسرة الحالية التي تشكل خطرًا على الأمن من مدو  200التطبيق العادل له، وجب إلغاء المادة 

القانوني، وعلى التطبيق السليم للقانون، وتهدد المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات والحقوق 

 جعلت من القاض ي مُ الأساسية. ذلك أن هذه المادة 
َ
 ا عوض أن يكون مُ عً ر ِ ش

َ
عت، بشك، و ا للقانون قً ب ِ ط لٍ وسَّ

تعدد  ىمما يؤدي إل المنصوص عليها في القانون، نطاق التطبيق القضائي لأحكام الفقه غير محدود، من

ر الجهة عتبالذي يُ اختصاصات المجلس العلمي الأعلى " وتداخلها مع تناقضها أحيانا،وحتى  ،الاجتهادات

 
ُ
ى مبادئ دا إلعتمد رسميا في شأن المسائل المحالة إليه، استناالوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي ت

 من الدستور. 22" كما هو منصوص عليه في الفصل وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة

 خاتمة

 على أن الإخفاقات التي عرفتها المدونة الحالية لا تنحصر فقط في مقتضياتهافي الختام، لا بد من التأكيد، 

والاتفاقيات والمعاهدات  4022لتعارض بعضها مع مقتضيات دستور  ،إعادة النظرالتي هي في حاجة إلى 
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ا في كل ما كان أيض المغربي، بلالتحولات التي عرفها المجتمع بالنظر إلى وأيضا  ،التي صادق عليها المغرب

  وضا أن يواكبها من آليات التفعيل.مفر 

دين ومساع وقضاة ومساعداتيات قاضلذا يتوجب اليوم توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية من 

وإحداث محاكم خاصة بقضاء  ،مع إخضاعهم للتكوين والتكوين المستمر الضروريين ،نياجتماعي

واللجوء  ،أخصائيين اجتماعيين ونفسانيينوتوفير  ،لخصوصية القضايا المتداول في شأنها ،الأسرة

ات المساطر وتسهيل ولوج المرتفق وكل ما من شأنه تبسيط ،للرقمنة والأساليب الحديثة في التواصل

 وغيرها.  ،بشكل خاص للعدالة، وتوفير خدمات الإرشاد المجانية

أنَّ مدونة الأسرة هي نص تشريعي مركزي له امتدادات  وتقاطعات ب من جهة أخرى، لابد من التذكير

 بمختلف السياسات  وإسقاطات  مع نصوص قانونية أخرى كثيرة. كما
ً
 وطيدا

ً
أنَّ للمدونة ارتباطا

على إصلاح المدونة أن يستحضر كل هذه الأبعاد . ولذلك، كورش الحماية الاجتماعية ،العمومية

 وبلا أثرٍ إيجابي واضحٍ على المعيش اليومي للنساء والرجال 
ً
الإصلاحية، حتى لا يظل إصلاحا معزولا

سر ككل.
ُ
 والأطفال والأ

 اتٍ بالإشراف على إصلاح مدونة الأسرة على رفع توصي المكلفة الهيئةتعمل  لذلك، بأن، تبعا زبويقترح الح

لك، تهم جلالة المإلى  ،التشاركية الواسعةلمقترحات التعديلات التي ستنبثق عن المشاورات  ةٍ بَ صاحِ مُ 

بالمداخل الأساسية لإصلاح مدونة الأسرة، ومقترحات تعديل  مؤسساتية مرتبطةتدابير وإجراءات 

مقتضيات تشريعية في قوانين أخرى تربطها وحدة الموضوع مع مختلف القضايا المثارة في هذا الورش 

 المجتمعي الكبير.

ية سياس معركة إقرار المساواة ليست رهانأن ب التقدم والاشتراكية حزبُ عتبر يَ  الاتجاه ذاته، وفي

وتشريعية فقط، بل إنها معركة ثقافية واجتماعية بالأساس، في مواجهة الثقافة الذكورية من جهة، وفي 

 وجزء  أساس يٌّ من المسيرة التنموية التي لا يمكن أن تستقيم دون  ،هة ثقافة الاستغلال من جهة ثانيةمواج

 لات وعبر مختلف الواجهات.وتمكينها من المشاركة الكاملة في كل المجا ضمان حقوق المرأة

 


